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  2025( لسنة 11قانون رقم )

 بإنشاء 

 مركـــز دبــــي للخبــــرة القضائيّـــــة

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 حاكم دبي            محمد بن راشد آل مكتوم        نحن 

 

رة أمام في شأن تنظيم مهنة الخب 2022( لسنة 21بقانون اتحادي رقم )بعد الاطلاع على المرسوم 

 الجهات القضائيّة،

ت المدنيّة بإصدار قانون الإثبات في المُعاملا 2022( لسنة 35وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 والتجاريّة،

 نيّة،بإصدار قانون الإجراءات المد 2022( لسنة 42وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته، 2005( لسنة 6وعلى القانون رقم )

 تهما،ذيّة وتعديلابشأن النِّّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفي 2016( لسنة 1وعلى القانون رقم )

 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته، 2016( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 ه، بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلات 2018( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 ي إمارة دبي، الجهات القضائيّة فبشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام  2020( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، 2023( لسنة 26وعلى القانون رقم )

 بشأن تنظيم نقل المُوظّفين في حُكومة دبي، 2023( لسنة 60رقم )وعلى المرسوم 

السُّمو  بشأن إدارة الخبرة وتسوية المُنازعات في ديوان صاحب 2023( لسنة 4وعلى القرار رقم )

 حاكم دبي،

 

 نصُدر القانون التالي:

 

 اسم القانون

 (1المادة )

 

 ."2025( لسنة 11القضائيّة رقم )"قانون إنشاء مركز دبي للخبرة يسُمّى هذا القانون 
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 التعريفات

 (2المادة )

 

ا، ما لم يدل ل ّ منهزاء كُ تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثمُا وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إ

 :سياق النّص على غير ذلك

 .إمارة دبي : الإمارة

 صاحب السُّمو حاكم دبي. : الحاكم

 .حُكومة دبي : الحُكومة

 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات 2020( لسنة 13القانون رقم ) : القانون

ل محلّه.  القضائيّة في إمارة دبي، أو أي تشريع آخر يحِّ

 المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي

 .المجلس القضائي للإمارة : المجلس القضائي

 .رئيس المجلس القضائي : الرئيس

ليه، إالمُشار  2005( لسنة 6محاكم دبي، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم ) : المحاكم

مة وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحك

 .التركات وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها

 .النِّّيابة العامّة في الإمارة : النِّّيابة العامّة

 مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في الإمارة. : مركز الإيجارات

كّلة المُش ئيّةتشمل المحاكم، النِّّيابة العامّة، مركز الإيجارات، واللجان القضا : الجهات القضائيّة

 .في الإمارة بمُقتضى تشريع صادر من الحاكم أو الرئيس

 .مركز دبي للخبرة القضائيّة، المُنشأ بمُوجب هذا القانون : المركز

 .مجلس إدارة المركز : مجلس الإدارة

 المُدير التنفيذي للمركز. : المُدير التنفيذي

 إدارة الخبرة وتسوية المُنازعات في ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي. : إدارة الخبرة

هة القضا : أعمال الخبرة سها الخبير، بناءً على تكليف الجِّ اء ، لإبدئيّةأعمال تخصُّصيّة يمُارِّ

 .بها الفنّي شفاهةً أو كتابةً في أي حالة أو واقِّعة يتم تكليفهُالرأي 

برة، بما في  : الخبير كُل من يبُاشر أعمال الخبرة، ويشمل الشخص الطبيعي وبيت الخِّ

ذلك الخبير المُعيّن في المركز، والخُبراء المُقيّدين في الجدول، والخُبراء من 

ول، والخُبراء من مُوظّفي الجهات مُوظّفي إدارة الخبرة المُقيّدين في الجد
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الحُكوميّة والقطاع الخاص غير المُقيّدين في الجدول الذين يتم الاستعانة بهم 

 من الجهة القضائيّة أو المركز لمُزاولة أعمال الخبرة.

ي ة فالمُؤسّسة أو الشركة المُرخّصة من سُلطة الترخيص التجاري المُختصّ  : بيت الخبرة

 لمُزاولة أعمال الخبرة.الإمارة، 

صُّصاته اً لتخوفق المُستند الإلكتروني المُعَد لدى المركز، الذي يقُيّد فيه الخبير : الجدول

 .ونلقانالفنيّة، بعد استيفائه للشُّروط والمُتطلبّات المنصوص عليها في ا

 

 إنشاء المركز

 (3المادة )

 

 مُؤسّسة تباره"، باعمركز دبي للخبرة القضائيّةيسُمّى "ينُشأ في الإمارة بمُوجب هذا القانون مركز 

فمال وعامّة، تتمتعّ بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأع ات التي تكفل التصرُّ

 تحقيق أهدافه، ويلُحق بالمجلس القضائي.

 

 مقر المركز

 (4المادة )

 

ه داخل لكاتب ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فرُوع وم يكون المقر الرئيس للمركز في الإمارة،

 الإمارة.

 

 أهداف المركز

 (5المادة )

 

 يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

هات القضائيّة بخُبراء مُؤهّلين فنيّاً، سواءً من الخُبراء المحلّيين أ .1 مُقيدّين في وليين الو الددعم الجِّ

صين في مُزاولة   دلة.فة وعاأعمال الخبرة، بما يسُهم في إصدار أحكام مُنصِّ الجدول، المُتخصِّّ

 بِّناء وتمكين الخبرات الوطنيّة لمُزاولة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة.  .2

 ة.بما يتفِّّق مع أفضل المُمارسات العالميّ  تطوير منظومة أعمال الخبرة في الإمارة، .3

م في دقّة الأحكام القضائيّ رفع جودة وكفاءة أعمال الخبرة في الإمارة، بما  .4  ان تحقيقة، وضميسُهِّ

 العدالة النّاجزة.

 تعزيز ثقة المُتقاضين بأعمال الخبرة التي تقُدمّ أمام الجهات القضائيّة. .5
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 نطاق التطبيق

 (6المادة )

 

طبّق رة، تُ دون الإخلال باختصاصات إدارة الخبرة المنصوص عليها في التشريعات السّارية في الإما

برة والخُبراء لقيام اكل إليه يوُ وكُل من وبيوت الخبرة وإدارة الخبرة أحكام هذا القانون على أعمال الخِّ

هات القضائيّة، ويسُتثنى من ذلك ما يلي:   بأعمال الخبرة أمام الجِّ

 الخُبراء وأعمال الخبرة التي تتم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي. .1

 ي تتم أمام هيئات التحكيم.الخُبراء وأعمال الخبرة الت .2

لّق سألة تتعمي أي الجهات الحُكوميّة ومُوظّفيها التي تطلبُ الجهة القضائيّة إبداء رأيهم الفنّي ف .3

 بالتحقيقات والدعّاوى المنظورة أمامها. 

 

 اختصاصات المركز

 (7المادة )

 

  : يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية

ياسة العامّة والخطط الإستراتيجيّة لأعمال الخبرة في الإمارة، وعرضه .1 مجلس  ا علىإعداد السِّّ

 الإدارة لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس القضائي.

الجهات  أمام تنظيم جميع المسائل المُتعلِّّقة بشُؤون الخبرة والخُبراء ومُزاولة أعمال الخبرة .2

رها مجلس الإدارة في هذا االقضائيّة والإشراف   لشأن.عليها، وفقاً للقواعد التي يقُرِّّ

ا براء فيهالخُ  مُباشرة جميع الاختصاصات المُقرّرة للمحاكم والوحدة التنظيميّة المعنيّة بشُؤون .3

 واللجان المنصوص عليها في القانون.

ف تي يكُلّ ى الوالدعّاو ترشيح الخُبراء لإبداء الرأي الفنّي في الطلبات والتحقيقات والمُنازعات .4

رها مجلس الإدارة في   شأن.ذا الهالمركز بها من الجهة القضائيّة، وفقاً للقواعد التي يقُرِّّ

زعات لمُناوضع قواعد وضوابط ترشيح الخُبراء لإبداء الرأي الفنّي في الطلبات والتحقيقات وا .5

 والدعّاوى التي يكُلفّ المركز بها من الجهة القضائيّة.

مُوجبه صّادرة بات الوالتفتيش على أعمال الخبرة والخُبراء وفقاً لأحكام هذا القانون والقرار الرقابة .6

 والتشريعات السّارية في الإمارة.

راسات المُتعلِّّقة بتنظيم أعمال الخبرة، واقتراح ما يلزم لتطويرها،  .7 يات التي جة التحدِّّ مُعالوإعداد الدِّّ

راسات وا هُها، وعرض تلك الدِّّ باً به مُنلمُقترحات على مجلس الإدارة للتوجيه بما يراتوُاجِّ  شأنها.اسِّ
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ى فع مُستوهدف رتنظيم المُؤتمرات وورش العمل والدوّرات التدريبيّة للخُبراء والمُشاركة فيها، ب .8

حة إليهم على المُستويين ال م، ونقل التجارب الناجِّ م، وتطوير مهاراتِّهِّ  .والدولي محلّيكفاءاتِّهِّ

مة واللوائح المُتعلِّّقة بأعمال الخبرة بالتناقتراح ومُرا .9  ع الجهاتسيق مجعة التشريعات والأنظِّ

 المعنيّة في الإمارة.

صة يّة المُ الدولوعقد الشّراكات والتعاون مع بيوت الخبرة الدوليّة والجهات المحليّة والإقليميّة  .10 تخصِّّ

 في مجال عمل المركز.

صة في  .11 راء، الخُب مجال أعمال الخبرة، وتنفيذ برامج تدريبإعداد وتأهيل كوادر وطنيّة مُتخصِّّ

 والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

ي نّحو الذلى الإجراء الرّبط الإلكتروني اللازم مع الجهات القضائيّة وبيوت الخبرة والخُبراء، ع .12

ن المركز من تحقيق أهدافه، وتنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة   وفاعليّة.يمُكِّّ

أو  لحاكماأي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفهُ بها من  .13

 أو تنُاط به بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.الرئيس، 

 

 الهيكل التنظيمي للمركز

 (8المادة )

 

 يتألف المركز من المُستويات التنظيميّة التالية:

 مجلس الإدارة. .1

 الجهاز التنفيذي. .2

 

 مجلس إدارة المركز

 (9المادة )

 

ً له، وعدد من الأعضاء  ثِّّلي ن مُمميشُرف على المركز مجلس إدارة، يتألف من مُدير المحاكم رئيسا

ن مقرار بالجهات القضائيّة وغير القضائيّة من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينُهم 

ية أمين  عام المجلس القضائي. الرئيس، بناءً على توصِّ
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 اختصاصات مجلس الإدارة

 (10المادة )

 

مّة الإشراف العام على المركز، وضمان قيامه بالاختصاصات -أ وطة به المنُ  يتولى مجلس الإدارة مُهِّ

لى كون له عة، ويبمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمار

 ام بالمهام والصلاحيّات التالية:وجه الخُصوص القي

ياسة العامّة للمركز وأعمال الخبرة وخططه الإستراتيجيّة، ورفعها  .1 مجلس لى الإإقرار السِّّ

 القضائي لاعتمادها.

 اعتماد الخطّة التشغيليّة والتقنيّة والتطويريّة للمركز. .2

المركز  قِّبل لإحالتهما منإقرار مشروع المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، تمهيداً  .3

هما وفقاً للتشريعات السّارية. هات المُختصّة في الإمارة لاعتِّمادِّ  للجِّ

 من قِّبل حالتهإقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على الرئيس للمُوافقة عليه، تمهيداً لإ .4

هات المُختصّة في الإمارة لاعتماده وفقاً للتشريعات السّارية  .المركز إلى الجِّ

مة لشُؤون أعمال الخبرة والخُبراء، ويشمل ذإ .5  نما حصر،لك دوصدار اللوائح والقرارات المُنظِّّ

هم ، وتقييمبراءقواعد قيد الخُبراء وندبهم والاستعانة بهم، وتقدير أمانات الخبرة وأتعاب الخُ 

 .خُبراءالوخبرة فنيّاً والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وغيرها من القواعد الخاصة بشُؤون أعمال ال

ها من .6 مها المركز، تمهيداً لاعتِّمادِّ سوم وبدل الخدمات التي يقُدِّّ تصّة في ات المُخالجه إقرار الرُّ

 الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.

 إعداد التقرير السّنوي عن أعمال الخبرة، ورفعه إلى المجلس القضائي لاعتماده. .7

 ء المهامي أدافعاونة مجلس الإدارة والمركز تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقتّة لمُ  .8

ما، وتحديد اختصاصات هذه اللجان وفرق العمل ونظام ع  ملها.والصلاحيّات المنوُطة بهِّ

 ا فيهابالإشراف على تنظيم شُؤون الخُبراء وأعمال الخبرة، بمتشكيل لجان فنّية تختص  .9

رقابة لك الشطب قيدهم فيه، وكذتصنيف جداول الخُبراء، وقيد الخُبراء في الجدول، وتجديد و

 الخبرة، أعمالبوالتفتيش عليهم وعلى أعمال الخبرة، والنّظر والبت في المُخالفات المُرتبِّطة 

ريوالأفعال التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون، واقتراح مُكافآت أعضائها ومُق ا ها ورفعهرِّّ

 للرئيس لاعتمادها.

ها بفويضه لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفهُ أو تأي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون  .10

 من الرئيس.
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( 9(، و)5، )(4(، )3(، )2(، )1باستثناء الاختصاصات المُقرّرة لمجلس الإدارة بمُوجب البنود ) -ب

ها ص عليمن الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحيّاته المنصو

ن أذي، على لتنفيالمادة للجنة مُكوّنة من أعضاء مجلس الإدارة أو للمُدير ا في الفقرة )أ( من هذه

 يكون هذا التفويض خطّياً ومُحددّاً.

 

 حوكمة أعمال مجلس الإدارة 

 (11)المادة 

 

عات قد اجتماعليّة آيعتمد مجلس الإدارة نظاماً خاصّاً بحوْكمة أعماله، على أن يتضمّن هذا النِّّظام  -أ

يات الصّادرة عنه، وواجبات رئيس مجلس الإدارة،  أعضاء ووإجراءات اتخاذ القرارات والتوصِّ

 مجلس الإدارة وغيرها من الأحكام ذات العلاقة بحوْكمة أعمال مجلس الإدارة.

ر من بين مُوظّفي المركز، يتم تعيينُه بقرار من رئيس  -ب  لإدارة.جلس اميكون لمجلس الإدارة مُقرِّّ

رُه الرئيس في هذ تحُددّ مُكافآت رئيس وأعضاء -ج ر مجلس الإدارة بقرار يصُدِّ  أن.ا الشومُقرِّّ

 

 الجهاز التنفيذي للمركز 

 (12)المادة 

 

فين مُوظّ يكون للمركز جهاز تنفيذي، يتألفّ من المُدير التنفيذي وعدد كاف من الخُبراء وال -أ

 الإداريين والماليين والفنّيين.

 لتنفيذي.امُدير التنظيميّة الإداريّة التي تخضع لإشراف اليكون للجهاز التنفيذي عدد من الوحدات  -ب

ارات فيذ القرعة تنينُاط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيليّة والتنفيذيّة للمركز، ومُتاب -ج

 والتوصيات الصّادرة عن مجلس الإدارة.

ت الصّادرة القراراالمُشار إليه و 2018( لسنة 8تسري على مُوظّفي المركز أحكام القانون رقم ) -د

 بمُوجبه.

 

 تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

 (13المادة )

 

جلس ية ميكون للمركز مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِّ  -أ

 الإدارة ومُوافقة الرئيس.

طة المركز، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس  يتولّى المُدير -ب التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِّ

الإدارة عن أداء المهام والصلاحيّات المنوُطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه 



 هـ1447 ربيع الأول 5 م 2025 أغسطس 28  735العدد  59السنة  الجريدة الرسمية لحكومة دبي 8

 

والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات 

 تالية: ال

ياسة العامّة للمركز وأعمال الخبرة وخططه الإستراتيجيّة، ورفعها  .1 لإدارة امجلس لإعداد السِّّ

 لإقرارها تمهيداً لعرضها على المجلس القضائي لاعتمادها.

لإدارة امجلس لإعداد الخطّة التشغيليّة والتقنيّة والتطويريّة للمركز وبرامج عمله، ورفعها  .2

ها، ومُتابعة  تنفيذها. لاعتمادِّ

رة بمُوج .3  القانون ب هذاإعداد وتطوير البرامج اللازمة لمُباشرة المركز لاختصاصاتِّه المُقرَّ

 والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

هما لمجلس الإد .4 ارة إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعِّ

هلإقرارهما، تمهيداً لإح هات المُختصّة في الإمارة لاعتِّمادِّ ً للتشما وفالتِّهما إلى الجِّ ريعات قا

 السّارية.

 ه إلىاقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره، ومن ثم رفع .5

هات المُختصّة في الإمارة لاعتم ً للتاده والرئيس للمُوافقة عليه، تمهيداً لإحالته للجِّ شريعات فقا

 السّارية.

 ة عليه.وافقاقتراح أعضاء اللجان الفنّية في المركز، وعرض المُقترح على مجلس الإدارة للمُ  .6

مها المركز، ورفعها لمجلس الإدارة  .7 سوم وبدل الخدمات التي يقُدِّّ داً ها، تمهيقرارلإاقتراح الرُّ

ها هات المُختصّة في الإمارة لاعتِّمادِّ  .اريةوفقاً للتشريعات السّ  لإحالتها للجِّ

 الإشراف اليومي على أداء وأعمال الجهاز التنفيذي للمركز. .8

لة بعات التمثيل المركز أمام الغير، وإبرام العقُود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم ذ .9 مل صِّّ

 المركز.

إعداد سببها، وبم أو مُتابعة الدعّاوى المدنيّة والجزائيّة المُقامة ضد الخُبراء بمُناسبة أعماله .10

ب يراه ارير المُتعلِّّقة بحالة هذه الدعّاوى، ورفعها لمجلس الإدارة للتوجيه بماالتق  اً بشأنها.مُناسِّ

 تعيين المُوظّفين من الخُبراء والإداريين والماليين والفنّيين في المركز. .11

تمهيداً  إعداد التقرير السّنوي عن أعمال وأداء المركز، ورفعه لمجلس الإدارة لإقراره، .12

 المجلس القضائي لاعتماده.لعرضه على 

ه، وتحديد مه .13 ه الفرق ام هذتشكيل فرق العمل الداّئِّمة والمُؤقتّة لمُعاونته في أداء مهامِّّ

 وصلاحيّاتِّها وآليّة عملها.

أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفهُ أو تفويضُه  .14

 بها من مجلس الإدارة.
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 الماليّة للمركزالموارد 

 (14المادة )

 

مّا يلي:  تتكوّن الموارد الماليّة للمركز مِّ

 الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للمركز في المُوازنة العامّة للحُكومة. .1

صها الحُكومة للمركز. .2  الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخُصِّّ

مها المركز. .3 سوم وبدل الخدمات التي يقُدِّّ  الرُّ

 أخرى يقُرّها الرئيس.أي موارد  .4

 

 حسابات المركز وسنته الماليّة

 (15المادة )

 

ئ المُحاسبة الحُكوميّ  -أ لاتِّه أصول ومبادِّ جِّ  ة.يطُبِّّق المركز في تنظيم حساباتِّه وسِّ

من شهر  الثلاثينادي وتبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الح -ب

 تنتهي فيوقانون سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا الديسمبر من كُل 

 اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

 ندب الخُبراءقواعد 

 (16المادة )

 

ورة وى المنظلدعّااإذا قرّرت الجهة القضائيّة ندب خبير في الطلبات أو التحقيقات أو المُنازعات أو  -أ

براء د الخُ بتكليف المركز بأعمال الخبرة المطلوبة، وعلى المركز ندب أح فإنّها تقومأمامها، 

ص،ر المُ المُقيّدين في الجدول للقيام بأعمال الخبرة المطلوبة، وفي حال عدم توفُّر الخبي فإنّه  تخصِّّ

ن غير مبير خندب أي  يتم تنفيذ أعمال الخبرة من خلال أي من الخُبراء العاملين لدى المركز، أو

 المُقيّدين في الجدول.

ليف حاجة لتكون اليجوز للجهة القضائيّة أن تندب أي خبير مُقيدّ في الجدول للقيام بأعمال الخبرة د -ب

ً للقواعد والإجرا ر لتي يصدُ ءات االمركز للقيام بها، على أن يتم ندب الخبير في هذه الحالة وفقا

 في هذا الشأن.بتحديدها قرار من مجلس الإدارة 

لقيام لكوميّة ة الحُ يجوز للجهة القضائيّة أن تندب أي خبير غير مُقيّد في الجدول أو الاستعانة بالجه -ج

تعانة الاس بأعمال الخبرة، على أن يتضمّن القرار الصادر عن الجهة القضائيّة بندب الخبير أو

 بالجهة الحُكوميّة ما يلي:
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 وصف مأموريّة الخبرة ونطاقها. .1

 براء.ب الخُ الأمانة التي يجب إيداعها خزانة الجهة القضائيّة لحساب مصروفات الخبرة وأتعا .2

مة لندب الخُبراء والاستعانة ب -د ر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المُنظِّّ ركز قبل الم هم منيصُدِّ

بط تنفيذ ادة، وضواالمه أو الجهة القضائيّة للقيام بأعمال الخبرة أمام الجهة القضائيّة وفقاً لأحكام هذ

 ي المركزلين فهذه الأعمال، وقواعد تقدير أمانة الخبرة ومصروفاتها وأتعاب الخُبراء لغير العام

لة.  وإجراءات إيداعها وصرفها، وغير ذلك من القواعد والإجراءات ذات الصِّّ

 

 النّقل والحلول

 (17المادة )

 

 :المركز ما يلي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، ينُقل إلى -أ

ة ظيميّ جميع المهام والاختصاصات المنوُطة بالمحاكم ومركز الإيجارات في المسائل التن .1

طة الداخلة في نطاق اختصاص المركز بمُوجب هذا القانون، وكذلك الاختصاصات المنُو

منصوص رة البالمحاكم في المسائل المُتعلِّّقة بالتنظيم والإشراف والرقابة على أعمال الخب

 عليها في القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 جدول الخُبراء المُعدَ لدى المحاكم وفقاً للقانون. .2

داّت والأموال العائِّدة للمحاكم ومركز الإيج .3 زة والمُعِّ  في المجالات ارات،ملكيّة الأصول والأجهِّ

 .ذات العلاقة باختصاصات المركز بمُوجب هذا القانون

ارس الإيجارات، العاملون لدى الوحدات التنظيميّة التي تمُمُوظّفو المحاكم ومركز  .4

فين لمُوظّ االصلاحيّات والاختصاصات المنوُطة بالمركز بمُوجب هذا القانون، بالإضافة إلى 

ذلك  الذين يتقرّر نقلهم إلى المركز بالاتفاق مع المحاكم ومركز الإيجارات، بما في

ام ق مع أحكيتفّ وظّفين من قبل دائرة الماليّة، بماالمُخصّصات الماليّة المرصودة لهؤلاء المُ 

شريعات المُشار إليهما والت 2023( لسنة 60والمرسوم رقم ) 2016( لسنة 1القانون رقم )

 السّارية في الإمارة، مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة.

دائرة  ت مناراالمُخصّصات الماليّة المرصُودة في المُوازنة السنويّة للمحاكم ومركز الإيج .5

رارات والق الماليّة، في المجالات والاختصاصات التي يزُاولها المركز بمُوجب هذا القانون

 الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

ركز يحل المركز محل المحاكم ومركز الإيجارات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الم -ب

 مات.التزا ما للمحاكم ومركز الإيجارات من حُقوق وما عليهما منبمُوجب هذا القانون، في كُل 
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 تشكيل اللجنة التوجيهيّة

 (18المادة )

 

 تشُكّل بقرار من الرئيس لجنة توجيهيّة، تتولّى القيام بما يلي: -أ

 ( من هذا القانون.17الإشراف على تنفيذ الأحكام الواردة في المادة ) .1

لمهام ارسة االفنّية التي سيتم تشكيلها في المركز، لمُمتحديد الوحدة التنظيميّة واللجان  .2

ي فالخبرة  شُؤونوالاختصاصات المُقرّرة لكُل من مُدير المحاكم والوحدة التنظيميّة المعنيّة ب

مة المُنظِّّ  رارات، وذلك لحين إصدار اللوائح والقالمحاكم ولجنة شُؤون الخُبراء بمُوجب القانون

ية تلك الوحدة الشُؤون أعمال الخبرة والخُ  لجان ميّة واللتنظيبراء أمام المركز، على أن تتم تسمِّ

رُه الرئيس في هذا الشأن.   الفنيّة بقرار يصُدِّ

 أي مهام أخرى يتم تكليفهُا بها من الرئيس. .3

مُهلة لا  ادة خلاله المعلى اللجنة التوجيهيّة إنجاز المهام المنوُطة بها وفقاً لحُكم الفقرة )أ( من هذ -ب

هيّة ة التوجي( ثلاثة أشهُر من تاريخ تشكيلها، ويجوز للرئيس، بناءً على طلب اللجن3على ) تزيد

دهّا في هذا الشأن، تمديد هذه المُهلة للمُدةّ التي ي بة مُ راها ووفقاً للتقارير التي تعُِّ ي الأحوال التي فناسِّ

 تستدعي ذلك.

 

 الفترة الانتقاليّة

 (19المادة )

 

ر المحاكم ومركز لخُبراء اؤون الإيجارات في مُمارسة الاختصاصات المُتعلِّّقة بالإشراف على شُ  تستمِّ

ً للتشريعات السّارية في الإمارة من تاريخ العمل بهذا القانون و هاء اريخ انتحتى توأعمال الخبرة وفقا

 هذا القانون. من (18) اللجنة التوجيهيّة من إنجاز المهام المنوُطة بها وفقاً لحُكم الفقرة )ب( من المادة

 

سوم وبدل الخدمات  الرُّ

 (20المادة )

 

ً لأ مها وفقا انون هذا الق حكاميستوفي المركز نظير قيْد الخُبراء في الجدول وسائر الخدمات التي يقُدِّّ

سوم التي يصدرُ بتحديدها قرار من رئيس المجلس ال  ي.تنفيذوالقرارات الصّادرة بمُوجبه، الرُّ

 

 التعاون مع المركز

 (21المادة )
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هات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المركز وتلبِّية مُتطلّبا جميع تزويده بته، وعلى جميع الجِّ

راسات التي يطلبُها زمة لاي يراها والت البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات والتقارير والدِّّ

رة ت الصّادِّ قراراقرّرة له بمُوجب هذا القانون واللتمكينه من تحقيق أهدافه، ومُزاولة اختصاصاته المُ 

 بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

 إصدار القرارات التنفيذيّة

 (22المادة )

 

، القانون م هذاباستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس بإصدارها وفقاً لأحكا

ر مجلس الإدارة القرارات اللا  زمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.يصُدِّ

 

 الإلغاءات

 (23المادة )

 

 أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.يلُغى  -أ

ر العمل بالأدلّة والقرارات المعمول بها لدى المحاكم ومركز الإيجارات المُ  -ب راف قة بالإشتعلِّّ يستمِّ

لذي اى المدى ون، إلوالأدلّة والقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانعلى شُؤون وأعمال الخبرة والخُبراء، 

لأدلّة دور اصُ والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وذلك إلى حين  لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

ل محلّها.  والقرارات التي تحِّ

 

 النّشر والسّريان

 (24المادة )

 

 به من تاريخ نشره.ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويعُمل 

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

 م2025أغسطس  16 صدر في دبي بتاريخ

 هـ1447صفر  22الموافــــــــــــــــــــــــق 


